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1-1 المقدمة:
      تشهد المملكة العربيَّة السعوديَّة تطوُّرًا ونقلةً نوعيَّةً في قطاع البناء والتشييد، وتختلف في النواحي الإداريَّة والقانونيَّة، ومن المتوقَّع أنْ يسجِّل معدَّل نموّ سوق البناء في المملكة العربيَّة السعوديَّة بمعدَّل (6%) خلال الفترة المتوقعة (2019- 2024)، ووفقًا لمصادر الصناعة هناك أكثر من (5200) مشروعٍ متنوّعٍ قيد التنفيذ في المملكة العربيَّة السعوديَّة بقيمة قدْرها (819) مليار دولار أمريكي، وتمثِّل هذه المشاريع حوالي (35%) من القيمة الإجماليَّة للمشاريع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي (.Bechtel، 2018). 
وتُعرَّف عمليَّة البناء والتشييد بأنَّها: عمليَّة تنفيذ المخطَّطات المصمّمة معماريًّا ومشاركة مهندسي قطاعات مختلفة إلى واقع بنائي ملموس يدعم التنمية البشرية، ويعكس مدى نجاح وتطوّر الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول، فتنفيذ المشاريع الإنشائيَّة يحقِّق بعض الأهداف الأساسيَّة التي تشمل دعم المجتمع، وبالإضافة إلى خلْق فرصٍ للعمل لتُحَقِّقَ دخلًا للمواطن محليًّا، وغيرها مِن الأهداف (Nasser، 2013).
كما يعرف نجاح المشاريع الإنشائيَّة عندما ينتهي حسب الجدول الزمني للمشروع والتكلفة والمواصفات المتفق عليها بين أطراف العقد، وهو مؤشِّرٌ فعَّالٌ بنجاح المشروع وعلى الموارد المخصَّصة للمشروع المتاحة كما هو مخطَّطٌ له (Kanoglu،2003).
التنفيذ الناجح للمشروع الإنشائي يُعرَّف بأنَّه: إلتزام أطراف المشروع بتنفيذ المشروع ضمن العقد والخطَّة المتفق عليها، ويعتمد التنفيذ الناجح للمشروع على عدَّة عوامل، منها: التخطيط، وتقدير الميزانيَّات، وهندسة القيمة، وعوامل أخرى (السيد، 2006).
تؤثِّر ظروف تأخُّر تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة على أطراف المشروع سلبًا، فيؤدِّي ذلك أثناء تنفيذ المشاريع إلى الكثير مِن الخلافات بين أصحاب المصلحة في القطاع الإنشائي بالإضافة إلى خسارة المقاولون للعقود مستقبلًا، وفي أغلب الأحيان يضطر المقاولون إلى تقاسم عواقب تأخُّر تنفيذ المشاريع، وهذا ليس بالضرورة بسبب تقصير من جهتهم (Falgi،2004).
يجري التعاقد بين طرفي المصلحة ( المالك والمقاول) في تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة ضمن إطار عقد الإنشاءات العامَّة الذي يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائيَّة (FIDIC)، حيث أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار رقم (260) بتاريخ 1/8/1434 والذي نصَّ بالمادَّة رقم (13) منه على: "سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقد الحكومي الموحَّد للأشغال العامَّة بالاسترشاد بعقد (FIDIC) وفقًا للبند الخامس مِن القرار رقم (155) بتاريخ 5/6/1429". 
أنَّ العمل بعقود الفيديك يبعث الطمأنينة في قلوب شركات المقاولة التي تتعامل مع الجهات الحكوميَّة، حيث تتوجَّه المملكة إلى التعامل بعقود الفيديك في التعاقدات الحكوميَّة خطوةً جيدةً لمعالجة العقبات التي تواجه قطَّاع الإنشاءات الحكوميَّة (أكرم، 2022). 
يرتبط تعثّر تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة بالعقود، فقد تمَّ تصنيف العقود الإداريَّة التي تحكم وتنظِّم علاقة أطراف مصلحة تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة إلى عدَّة عقودٍ، ومِن ضمنها عقودُ الأشغال العامَّة التي يندرج تحتها عقد الإنشاءات العامَّة بصفةٍ عامَّةٍ (المطوع، 2008).
أمَّا تعثّر المشاريع فتأتي بعدَّة أسبابٍ، وهي: (الشريف، 2012). 
1. عدم إتمام المشروع بشكله النهائي. 
2. تأخُّرٌ في تنفيذ المشروع ممَّا يستوجب زيادةً بالمدَّة تتجاوز المدَّة الأصليَّة بالضعف. 
3. سوء التنفيذ، بسبب عدم الالتزام في تطبيق الشروط والمواصفات. 
   4. عدم الانتفاع من المشروع بعد انتهائه بسبب نقص أعمالٍ رئيسيَّةٍ فيه لا يمكن استخدامه  من دونها.
ونظرًا لأهمِّيَّة إنجاز المشاريع في الوقت المخطَّط له وخاصَّةً في المملكة العربيَّة السعوديَّة، لجأت العديدُ مِن الدراسات إلى إجراء دراسات التحليل الكمِّي لحصر الأسباب التي يمكن أن تؤدِّي إلى تأخر المشاريع الإنشائيَّة، ومن الضروري لنا أنْ نفهم كيف يحدث الفشل في تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة ومدى تأثير عقد الإنشاءات العامَّة في حدوث الفشل بالرغم مِن إدارة المشاريع عندها، لذلك يمكننا فقط منع حدوث مسبِّبات الفشل العقدية أو التعامل معها عند حدوثها دون قصد.
وتكمن مشكلة الدراسة إلى معرفة أهمِّ أسباب تعثُّر تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة المقترنة بعقد الإنشاءات العامَّة، وتقديم الحلول لتلافي أسباب التعثّر في تنفيذ المشاريع الإنشائَّية من الناحية التعاقديَّة: كالتخطيط الدقيق للمشاريع، وإدارة المشروع، وضرورة التنسيق بين أطراف المشروع، وضرورة مراقبة النشاطات الحذرة، ومراقبة النشاطات المتوازية والمتعاقبة، وتجنّب المخاطر بزيادة تزويد المشروع بالموارد إنْ لزم، وغيرها من الحلول.
وتهدف هذه الدراسة لتساعد أصحاب المصلحة ( المالك، الاستشاري، المقاول)؛ للتَّقليل مِن تعثّر المشاريع الإنشائيَّة.

 1-2 مشكلة الدراسة:
بسبب تعثُّر العديد في تنفيذ المشاريع الحكوميَّة والتي بلغت نسبتها (70%) في عام (2018)      (التركي، 2018)، حيث أوضحتْ دراسة المخاطر الخاصَّة بتأخير مشاريع البناء في المملكة العربيَّة السعوديَّة "والتي أجريت على واحدٍ وخمسين خبيرًا استشاريًّا يعملون في عدَّة مشاريع في البناء والتشييد في المملكة العربيَّة السعوديَّة، تحديدًا بمنطقة الحدود الشمالية: أنَّ أكثر ما يسبِّب التأخيرَ في مشاريع البناء في المملكة هي إدارة العقود، ومدَّة العقد، وإرساء المناقصات باعتماد السعر الأدنى سعر (Mahamid،2015). وفيما يتعلَّق بالعقود والقوانين نلاحظ أنَّ عقد الإنشاءات العامَّة التي تفرضه الجهات الحكوميَّة على جميع المقاولين المنفذين للمشاريع الإنشائيَّة تمَّ فيه مراعاة مصلحة مالك المشروع على حساب مصلحة المقاول، حيث إنّ كامل المسؤوليَّة يتحمَّل أغلبيتها المقاول فقط، ورغم ذلك يضطر المقاولون إلى التوقيع على تلك العقود (وزارة المالية،2000). ونظرًا لارتباط هذا التعثّر في العقود فقد تمّ تصنيف العقود الإداريّة إلى عدّة عقودٍ، ومن ضمنها عقود الأشغال العامَّة التي يندرج تحتها عقد إنشاء المباني بصفةٍ عامَّةٍ (المطوع، 2008).
 من خلال هذة الدراسات والنسب المئوية المعطاة، يتَّضح وجودُ مشكلةٍ في تنفيذ المشاريع الحكوميَّة، والتي تستوجب الدراسةَ في تحليل ومعرفة أسباب تعثّر المشاريع الحكوميّة، بحيث يكون هناك اقتراحٌ، ورؤيةٌ واضحةٌ في تطبيق وتنفيذ بنود العقد في المشاريع الحكوميَّة، ولتحقيق رؤية المملكة العربيَّة السعوديَّة 2030م. 
1-3 أهمِّيَّة الدراسة:
يساهم هذا البحث في معرفة تأثير بنود العقد الحكومي على تعثر المشاريع الحكومية بمنطقة الرياض لتجنّب الوقوع في تأخير المشاريع، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمقارنة مع بنود العقود العالميَّة ومعرفة مدى الاختلاف للمحافظة على استمراريَّة مراحل تنفيذ المشروع بدون تعطيل، وتوضيح مدى التشابه والاختلاف بين العقود التنفيذيَّة في المشاريع الحكوميَّة. 

1-4 أهداف الدراسة:
يهدف البحث بصورةٍ رئيسيَّةٍ على الاستطلاع والاستكشاف على تأثير تطبيق بنود العقد الحكومي على تعثّر المشاريع الحكوميَّة ، ومِن خلال هذا الهدف الرئيسي تتفرَّع عدَّة أهداف، منها:
· تجميع نتائج استبيان الدراسة الموزع والمتعلِّق بعلاقة "فشل تنفيذ المشاريع الإنشائية وعقد الإنشاءات العامَّة"، والموزَّع على ذوي الاختصاص والخبرة في المجال الإنشائي وتحليل النتائج تحليلًا إحصائيًّا.
· استخلاص استنتاجات من التحاليل الإحصائيَّة التي تمَّ تحليلها، وتحديد نسب ارتباط عقد الإنشاءات العامَّة مع تعثّر تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة.

1-5 تساؤلات الدراسة: 
تتحدَّد مشكلة الدراسة حول الإجابة على السؤال الرئيسي:
·  ما هو تأثير تطبيق بنود العقد الحكومي على تعثّر المشاريع الحكوميَّة؟
ويتفرَّع من السؤال الرئيسي مجموعةٌ مِن الأسئلة كما يلي:
1- ما هي سلبيات تعثر المشاريع الحكوميَّة من وجهة نظر الجهات الحكوميَّة؟
2- ما هي سلبيات تعثر المشاريع الحكوميَّة مِن وجهة نظر المقاولين؟
3- ما هي سلبيات تعثر المشاريع الحكوميَّة مِن وجهة نظر الجهات مكاتب الاستشارات الهندسيَّة؟
1-6 الدراسات السابقة: 
أشار (Elawi،2015 ) في دراسة حول العوامل المساهمة في تأخير مشروعات الطرق والجسور في الملكة العربيّة السعوديّة تحديدًا بمنطقة مكّة المكرّمة مِن وجهة نظر ملاك المشروعات، وحيث هدفت الرسالة إلى تحديد الأسباب الرئيسيَّة للتعثُّر في مشروعات البنية التحتيّة، ويقارن هذه الأسباب مع بقيَّة المشروعات في أنحاء المملكة، وقد توصَّلت الدراسة إلى أنَّ معدَّل التعثُّر في منطقة مكَّة المكرَّمة بالمشروعات البنية التحتيّة هي (39%)، وأنَّ أكثر مسبِّبات التعثّر هو عامل حيازة الأرض، ونقص خبرة المقاول، ونقص بالخدمات المقدّمة، وإعادة التصاميم، حيث جرى الحصول على البيانات عبر (49) مشروعَ بنيةٍ تحتيَّةٍ بمنطقة مكة المكرمة، وتّم تحليلها كمًّا مِن أجل فهم مسبّبات تأخّر المشروعات.
أشار (Mahamid،2015) في دراسة عن المخاطر الخاصّة بتأخير مشاريع البناء في المملكة العربيّة السعوديّة والتي أُجريت على واحدٍ وخمسين خبيرًا استشاريًّا يعملون في عدّة مشاريع في البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية تحديدًا بمنطقة الحدود الشمالية، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أكثر ما يسبِّب التأخير في مشروعات البناء هو: الترسية لأدنى سعر، وتغيير مواصفات المواد أثناء عمليّة البناء، وإدارة العقود، ومدة العقد، وتذبذب أسعار المواد، والتغيير المتكرّر في التصميم والتخطيط الغير السليم، والناتجة من التضُّخم في الاقتصاد، وعدم توفير العمالة الكافية للمقاول، وطول المدَّة بين التصميم والتنفيذ، وتأخير المستخلصات، وضعف إنتاجيَّة العمل، وتغيير الأوامر. 
ذكر (Albogamy، 2013) في دراسةٍ تتعلَّق بمعضلة قطاع الإنشاءات بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد الأسباب التي تؤدِّي لتأخير مشروعات البناء والتشييد السعودي، وحيث جمعت البيانات الأوليَّة مِن خلال مسحٍ يتكوَّن مِن عدَّة أسبابٍ بلغت (63) سببًا لتأخير مشروعات المباني، وطلب مِن المهنيِّين في قطاع الإنشاءات ترتيب الأسباب من ناحية تكرار حدوثها، ومدى تأثيرها على المشروع، وتوصَّلت الدراسة إلى أنَّ الالتزام بدفع الاستحقاقات الماليَّة في وقتها يُسرِّع مِن عمليَّة إنجاز المشروع في الوقت المحدَّد، كما أنَّ تعيين المختصِّين ذوي الكفاءة والخبرات والمؤهلات العالية يُساعد على الحدِّ مِن التأخّر في المشاريع.
أجرى (Alkarashi،2009) دراسةً عن تحديد الأسباب الرئيسيَّة وراء التأجيل المطول والمتكرّر لمشروعات الإنشاءات الحكوميَّة هو ضعف التخطيط والتنبؤ، كما توصَّلت الدراسة إلى أنَّ أكثر الأسباب الحالية تأثيرًا للتأجيل هي ضعْف فريق العمل، وقلَّة خبرتهم.
أشار (Assaf،2006 ) في دراسةٍ عن أسباب تأخُّر مشروعات الإنشاءات الكبيرة، وهدفت الدراسة إلى معرفة أسباب تجاوز مشروعات الإنشاءات في زمن الإنجاز المحدَّد لها؛ وذلك في نطاق المنطقة الشرقيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، وتحديد الأسباب الأكثر تأثيرًا في المشروعات، مع تحليل وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة في المشروع، وهم كلٌّ مِن (الملاك، والمقاولين، والاستشاريّين)، وأُجريَ البحث لقياس أداء الوقت لأنواعٍ مختلفةٍ مِن مشروعات البناء مِن أجل تحديد أسباب التعثُّر، وتضمن المسح (23) مقاولًا و(19) مستشارًا و (15) مالكًا، وقد توصَّلت الدراسة إلى أنَّ (70%) من المشروعات واجهت تجاوزًا للوقت المحدَّد لها، وأكَّدت الدراسة أنَّ سبب التأجيل الأكثر حدوثًا مِن كلِّ الأطراف الثلاثة كان تغييرًا في الأوامر.
أجرى (Albogamy،2012) في دراسةٍ عن توضيح أهمِّ أسباب تأخير المشروعات في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المسبِّبات الرئيسية لتأجيل المشروعات العامَّة في المملكة، وأهمِّيَّتها النسبيَّة، ومِن أجل تحقيق ذلك أُجري استطلاع في قطاع البناء باستخدام استبياناتٍ وُزِّعت على (98) مستهدفًا مِن أصل (182) كبياناتٍ للاستطلاع، وقد توصَّلت الدراسة إلى أنَّ هناك أسبابًا جرى حصرها في أربع مجموعات، مثل: العوامل المتعلِّقة بالمالك، والعوامل المتعلِّقة بالمقاول، والعوامل المتعلِّقة بالمستشار، والعوامل الخارجية، وكان أكثر العوامل تأثيرًا في التأجيل هو مالك المشروع.                                         
1-7 المنطلقات النظرية للدراسة:
أصبحت هناك حاجةٌ ماسَّةٌ لتوسُّع القطاع الإنشائي وتطويره؛ نظرًا للتزايد السكَّاني والتطوّر الإقتصادي والسياسي الذي تشهده المملكة، ولا سيَّما تحفيز القطاعات الحكوميَّة في المملكة للقطاع الإنشائي.
يقسم القطاع الإنشائي في المملكة العربيَّة السعوديَّة حسب نوع البناء إلى عدَّة أقسام، منها: البناء التجاري، البناء السكني، البناء الصناعي، البنية التحتيَّة (تشييد النقل)، بناء المرافق وبناء مشاريع الطاقة.
أجريت ندواتٌ عدَّةٌ وورشُ عملٍ تناقش عقد الإنشاءات العامَّة؛ حيث إنَّ العقود لها تأثيٌر على إنجاح العلاقة التعاقديَّة بين الأطراف العقدية ونجاح المشروع، وقد تبيَّن في أحد الندوات التي عقدتْ حديثًا -وتحمل عنوان (العقود الإدارية)- أنَّه وحسب استطلاع آراء العاملين في مجال العقود الإدارية حول أهمّ المشاكل التي تواجهها الأجهزة الحكوميَّة أثناء العقود تبيَّن أنَّ (48.5%) مِن المجيبين يرون أنَّ عقد الإنشاءات العامَّة والمعمول به في المملكة هو عقدٌ ناجحٌ إلى حدٍّ كبيرٍ، ونسبة (51.5%) من المجيبين أوضحوا أنَّ الغموض والالتباس يحيط ببعض بنود العقد، ويعتبر عقد الإنشاءات العامَّة من العقود الإدارية.
ويُعرَّف العقد الإداري بأنَّه: "العقد الذي يبرمه شخصٌ مِن أحد أفراد القانون العام بنيّةِ إدارة مُرفقٍ عامٍّ، أو تسيير أموره؛ وذلك مِن خلال الأخذ بنمطِ وأسلوب القانون العام" (ندوة العقود الأدارية، 1989).
تعرَّف مثل هذه العقود التي تندرج مِن عقود الـ FIDIC  بأنَّها: عقود إذعانٍ، وليست عقودًا عن تراضٍ بين الطرفين، ويطالب المقاولين بعمل عقودٍ مثاليَّة تنصبّ في مصلحة جميع الأطراف، دون ضررٍ على المشروع أو زيادةٍ في القيمة الفعلية للمشروع  Djeflat)، 2000). 
ويوصف العقد بأنَّه: عقد إذعانٍ؛ حيث إنَّه يشتمل على بندٍ أو أكثر إجحافًا بحقِّ الطرف المتعاقد معه، وعادةً مَن يفرض هذا البند الطرفُ الأقوى على الطرف الأضعف، لذا مِن الممكن أنْ يكون هذا سببًا رئيسيًّا في إخلال الطرف الأضعف بالتزاماته، وبالتالي يتعثّر العقد وهو الأمر الذي يجب أن نتجنَّبه بتجنُّب مسبِّباته مِن بنود العقود المجحفة (القرني، 2019).
ستوفر الدراسة توصياتٍ لتلافي فشل تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة، وستدعم الدراسة ما كتبه باحثون سابقون آخرون عن العوامل العقدية التي تسبِّب فشلًا في تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة، وستوفر أيضًا معلوماتٍ للباحثين المستقبليين الذين يرغبون في إجراء مزيدٍ مِن التحقيق حول موضوع الدراسة.

1-8  منهجيَّة الدراسة:
الجزء الأول: المنهج الوصفي يتكوَّن من:
1. مراجعة الدراسات السابقة حول مشاريع الإنشاءات العامَّة.
الجزء الثاني: المنهج التحليلي يتكوَّن من:
1. عمل مسحٍ ميدانيٍّ لعيِّنةٍ مختارةٍ مِن المهندسين، والمعماريين الذين يعملون، سواءٌ بالقطاع الحكومي أو المؤسَّسات المنفِّذة أو شركات الإشراف الهندسي.
2. إجراء مقابلات مع المختصّين في الإدارة الهندسية والقانونية في الجهات الحكوميّة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات في بنود العقد الحكومي الموحّد، الاختلافوالاختلافات التي تحدُث بين الشركات المنفِّذة وبنود العقد الحكومي الموحّد. 



1-9 حدود الدراسة:
أولًا: الحدود المكانيَّة:
يشتمل هذه البحث على مقابلات مدراء الإدارات بالجهات الحكوميَّة في إدارة المشاريع (وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحَّة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، المحكمة الإداريَّة) والشركات المنفذة، والمهندسين والمعماريِّين الذين يعملون، سواءٌ بالقطاع الحكومي، ومكاتب الاستشارات الهندسيَّة على المشاريع الحكوميَّة لمعرفة مدى تأثير تعثر المشاريع الحكومية في منطقة الرياض. 
ثانيًا: الحدود الموضوعيّة:
معرفة تأثير تعثر المشاريع الحكومية في منطقة الرياض. 
ثالثًا: الحدود الزمنيّة: 
 المشاريع الحكوميّة المتعثرة في منطقة الرياض من (1435هــــ) حتى (1445هـــ).
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الفصل الثاني: الدراسات النظريّة 
2-1 تمهيد: 
يحتوي هذا الفصل على الدراسات النظريَّة ذات العلاقة بالمشاريع التنفيذيَّة الحكوميَّة، وبناءً على ذلك تمَّ وضع أسئلة الدراسة بشكلٍ أوليّ،كما يحتوي أيضًا على التعرُّف عن مسبِّبات التعثّر في تنفيذ المشاريع وتقسيم هذه المسبِّبات حسب الإطار الزمني بالنسبة للتعاقد، كذلك العلاقة التعاقديَّة وعوامل النجاح في تنفيذ المشاريع الإنشائية من عدّة اعتبارات، وهي: الاعتبار المالي، واعتبار الجودة، والاعتبار الزمني. 

2-2 مسبِّبات تعثّر تنفيذ المشاريع:
إنَّ أهمَّ أسباب النزاعات التي يمكن أن تكون مسبِّبًا لتعثّر تنفيذ المشاريع الإنشائيّة هو الخلاف حول حقٍّ ماليٍّ أو ما يمكن تحويله إلى حقٍّ ماليٍّ بسبب الاختلافات في تفسير النصوص القانونية وشروط العطاءات العامَّة والخاصَّة، لذلك فإنَّ أحكام النصوص القانونيَّة ووضوحها وإدراكها وخلوها من الثغرات؛ يؤدِّي كلُّ ذلك إلى الحدِّ مِن هذه النزاعات أو إلى تقليلها. (الكركي، 2006). 
يُعدُّ تعثّر المشاريع الإنشائيَّة مِن أبرز الظواهر العالميَّة التي تعطِّل مسيرة التنمية الاقتصاديَّة، ويمكن تصنيف الأسباب حسب المصدر (الشريك المالي / المالك، الاستشاري، المقاول) (الشريف، 2012). 
رغم التطوّر الذي يشهده قطاع الإنشاءات ومستويات التمويل العالية للمشاريع الإنشائيّة والتصميمات والمواد الفريدة والمتطوِّرة باستمرارٍ في هذا المجال، بالإضافة إلى التطوُّر التقني والبرمجيَّات العالية BIM للمشاريع؛ إلَّا أنَّ المشاريع الإنشائيَّة وخاصَّةً المشاريع الكبيرة    mega projects) ) والتي تُدْرَجُ ضمنها معظمُ المشاريع الحكوميَّة لا تزال تشهد مشكلات غير عاديَّةٍ لأسبابٍ مختلفةٍ تواجهها شركات المقاولات الكبيرة والصغيرة، وتُجرى الكثيُر من الأبحاث لتحديد أسباب المشكلات التي تحدث في تنفيذ مشاريع البناء حول العالم.                         
ويعتبر المقاولون أو المصمِّمون غير الأكفاء، الجودة الرديئة لإدارة التغيير، القيود الاجتماعية، التحديات بسبب التقدم التكنولوجي، القضايا الخاصة بالموقع، نقص الأدوات والتقنيات المتقدمة، سوء التخطيط وتقدير المشروع: كلُّ هذه العوامل تؤثِّر على أداء مشاريع البناء في البلدان النامية، وتؤدِّي إلى تأخير (.Long et al .،2004 ).
وقد أُشير في بحث أسباب التعثّر في المشاريع الإنشائية في المملكة الأردنيّة حول الأسباب والصعوبات التي تعيق عمليّة تنفيذ المشاريع الإنشائيَّة: بأنَّ ما يواجهه المقاولون مـن صـعوباتٍ أثناءَ تنفيذهم للمشاريع الإنشائيَّة، والتي تؤثِّر على سير العمـل قـد تـؤدِّي إلى حـدوث خلافاتٍ مع المالـك، وتكون غالبًا حلول هذه الخلافـات والصـعوبات بالتعـويض عـن الأضرار التي تلحق بالمتعاقدين، فأيُّ بنودٍ أو ظروفٍ تعاكس افتراضـات أيِّ طـرفٍ في العلاقـة التعاقديَّة يمكـن أنْ تـؤدِّي إلى تغييـر فيما تمَّ التعاقد عليه قبل البدء بتنفيذ المشروع وهو ما يمكن أن يؤثِّر على العقد الذي تمَّ الاتِّفاق والتعاقد عليه، بالإضافة إلى أنَّ المشاريع تتعرَّض أثناء تنفيذها إلى عدَّة مخـاطر سـواءٌ كانـت اقتصاديةً، اجتماعيةً، سياسيةً، إداريـةً، أم ظـروفًا طبيعيّـةً، قد تكون هذه المخاطر سببًا لتعثُّر المشاريع أثناء تنفيذها؛ لكون هذه الظروف تُخرج المشروع عن الظروف العقديَّة التي تمَّ إبـرام العقـد في ظلّهـا. (الرشيدات، 2018). 
وقد عُرف التعثّـر أثناء تنفيذ مشاريع البناء والتشييد بحدوث الخطر والضرر، فإذا حدث الخطر فإنّ الضرر يعتبر تبعًا له يؤدّي إلى نتائج ذاتِ آثارٍ غيرِ جيدة، وهذه الآثار تكون على أشكالٍ عدَّةٍ، منها: إمَّا تمديدٌ في مدَّة العمل للتنفيذ الإنشائي للمشروع، أو تغيرٌ في الجودة المتوقَّعة لتنفيذ المشاريع الإنشائية، أو حدوث ضررٍ مادِّيٍّ (خسارة مادية) للمقـاول أو لصـاحب العمل (الرشيدات، 2018).
ويمكن تقسيم المسبِّبات المؤدِّية إلى تعثِّـر المشاريع الإنشائية أثناءَ تنفيذها حسب التسلسل الزمني لها وعلى مراحل، وكما يلي:  
1. مسبِّباتٌ راجعةٌ إلى مرحلةِ ما قبل التعاقد.
وهي التي تنتسب إلى أخطاء في التصـميم والرسـومات الهندسـية وجداول المواصـفات والكميات الموجودة، وتمَّ تضمينها ضمنَ وثائق عقد الإنشاءات العامَّة.
إنَّ حسن تدبير وصياغة الرسومات الهندسيَّة والمواصفات الفنِّيَّة بشكلٍ محكمٍ مبنيَّةٌ على معايير سليمةٍ كاملةٍ ومتكاملةٍ، تكون سببًا مهمًّا في نجاح المشروع والإرتقاء بأدائه، وبالتالي فإنَّ عمليَّةَ التصميم هي فهْمٌ لمتطلبات صاحب العمل فهمًا كاملًا، وتحويلها إلى رسوماتٍ و أشكالٍ هندسيَّةٍ مرتبطةٍ ببعضها ضمن علاقةٍ منطقيَّةٍ صحيحةٍ، تحقق الغاية من وجودها وتكون قابلةً للتنفيذ، ولتحويل تلك الرسومات إلى وثائق عطاءٍ محدَّدةٍ تبيّن واجبات والتزامات طرفي التعاقد، وبالتالي تضمن استمرارية صاحب العمل في التنفيذ (زيدان، 2013).
     2. مسبِّباتٌ راجعةٌ إلى مرحلة التعاقد (وأقصد بها تحديدًا المسبِّبات الراجعة إلى نصوص عقد الإنشاءات العامَّة / الأحكام العامَّة).
كما أشارت بعض الدراسات إلى أنَّ أهمَّ أسباب تعثُّر المشاريع هي المعلومات الضعيفة في وثائق العطاء، والتي تتمثَّل بعدم دقَّة الرسومات الهندسيَّة، وعدم دقَّة المواصفات، وعدم دقَّة جداول الكميات، وأنَّ المعلومات غير الصحيحة يمكن أنْ تؤدِّي إلى مطالباتٍ ماليَّةٍ وزمنيَّةٍ تُعتبر من الأمور التي تعمل على تعثّر بعض المشاريع (العزام، 2021).
3. أسباب راجعةٌ إلى مرحلةِ ما بعد التعاقد (أثناء تنفيذ المشاريع الإنشائيّة). 
وهي أسبابٌ تشمل حدوث الظروف غير المتوقعة، أو أسبابٌ راجعةٌ إلى أخطاء المهندس المشرف (الذي تمّ تعيينه من قبل المالك)، أو أسبابٌ راجعةٌ إلى أخطاء المقاول، أو أسبابٌ راجعةٌ إلى المالك (كحدوث أوامر تغييرية بناءً على رغبة المالك المستحدثة، والتي لم يتمَّ الاتفاقُ عليها ضمن العقد) (زيدان، 2013).
وتعنى هذه الدراسة البحثيّة في دراســة أثــر العقـد علـى أسـباب التعثـّر في تنفيذ المشـاريع الإنشـائيّة، كدراسة تحديد العلاقـة بــين أطراف المصلحة، والأسس المرجعيّة في اتّخاذ القرارات، وحلّ الخلافات أثناء التنفيذ الإنشائي للمشروع:  كحدوث الأوامـر التغييرية، ومسؤوليَّة دقَّة المخططـات، وجـداول الكميـات والمواصـفات في وثائق العقد.
وإشارة دراسة بحثية بعنوان "عوامل فشل المشاريع الكبرى في منطقة مكة المكرمة: دراسة نوعية"، كشفت فيها أنَّ أسباب فشل المشاريع في منطقة مكَّة المكرمة تأتي تنازليًّا وبالترتيب التالي إلى ما يلي: (نشوان العماد وآخرون، 2018).  
    1. المقاول بنسبة تقريبية تبلغ (50٪): (منها توقيع المقاول العقد لتأمين وظيفة دون دراسة شاملةٍ/مفصلةٍ لطبيعة المشروع، ونظام الشرّاء غير الفعّال في منظَّمة المقاول الذي يؤدِّي إلى تأخُّر تعيين المقاولين من الباطن والمورِّدين، ودفع المقاول المتأخِّر للموردين ومقولي الباطن، ممَّا يؤدّي إلى الإضرار بالتدفق النقدي الذي يؤثّر بدوره على المشاريع، وكذلك استخدام موادّ غير معتمدة والمنتجات المشكوك فيها في الموقع ).
     2. المالك  بنسبة تبلغ (30٪): (منها تدخل المالك في مسؤوليَّات المقاول من خلال التأثير على تعيينات الأفراد والمقاولين مِن الباطن: مِن اختيارهم، أو معارفهم، ومرونة إجراء الأوامر التغييريَّة، ومن العوامل الأخرى أيضًا في فشل المشروع هو قلّة الخبرة والمعرفة لتحديد المستشارين الرئيسيّين، وكذلك سوء إدارة العقود من جانب المالك العميل في مهام المستشار، وعدم تقديم الدعم الكافي، وتقييد سلطة مندوب المالك في اتِّخاذ القرارات).
     3. الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع / ممثّل المالك (المهندس المشرف) بنسبة تقريبية تبلغ (15%): (المشاركة في عمليَّة الموافقة على الموادّ قد تكون ثغرةً لفرصة جلب الشركات ذات الصلة؛ ممَّا يشجع على الفساد على كلّ المستويات.
  4. عوامل خارجيَّة بنسبة تقريبية تبلغ (5%): (منها: النزاعات القانونيَّة التي تطيل مدَّة تنفيذ المشروع).
وتتراوح درجة التعثّر بين الانحراف عن الخطط الأساسيَّة للمشروع فيما يخص المدَّة والتكلفة والجودة إلى توقف المشروع بالكلّيّة أو إلغاء فكرته، كما يوضّح الجدول (1) محدداتٍ مباشرةً للمشروع الناجح والمتعثّر وغير ناجحة (Baguley،2010 ). 
الجدول (1): محددات المشاريع الناجحة والمتعثّرة وغير الناجحة التي تَحْدُثُ في البناء والتشييد (Baguy، 2010).
	م
	أنواع المشاريع
	                محدّدات المشاريع

	1
	المشروع الناجح
	- عندما ينتهي في الوقت المحدّد، وفي حدود الميزانيَّة.
- يكون المشروع مكتملًا حسب ما خطّط له

	2
	المشروع المتعثّر
	-  ينتهي المشروع بعد وقته التعاقدي وبتكلفه أكثر.
- لم يكتمل المشروع حسب ما خطط له.

	3
	المشروع غير الناجح
	-  عندما تتوقَّف أو تُأجَّل أو تُلغى.
- غير مكتملة.
- التي تخسر في مخرجاتها.




2-3   العقود الإنشائيَّة:
 تقوم عقود الإنشاءات العامة الحكوميَّة على تكييف عقد المقاولة بإلزام المقاول بتقديم العمل والمواد، ويُعدُّ تقديم المقاول المواد مضافةً إلى العمل مسألةَ اتِّفاقٍ بين طرفي العقد، ومذهب السنهوري في تكييف هذا العقد بحالة إضافة المادّة إلى العمل هو أنَّ تكييف العقد يكون مقاولةً أو بيعًا بحسب نسبة قيمة المادَّة إلى قيمة العمل، مستندًا إلى القاعدة التي تقضي بأنَّ الفرع يتبع الأصل، فإنْ كانت قيمة العمل تفوق كثيرًا قيمة المادّة فالعقد مقاولةٌ، أمَّا إذا كانت قيمة المادة تفوق كثيرًا قيمة العمل فالعقد بيعٌ (السنهوري، 1964).
يتكوَّن عقد المقاولة من عنصرين هما: العمل والأجر. فالعمل هو ما يتعهَّد المقاول بتقديمه إلى صاحب العمل، ويجب أن يكون موصوفًا وصفًا واضحًا وشاملًا شمولًا تفصيليًّا متجنِّبًا لأيِّ مجالٍ للإزدواجية أو الغموض لحدود الأعمال التي يجب أن تنفذ من قبل المقاول، ويتمّ تعيين هذا العمل من خـلال وثـائق العقـد، والأجر هو المقابل الذي يؤديه صاحب العمل إلى المقاول.        (السرحان، 2020).

2-4 العلاقة التعاقدية في تنفيذ المشاريع الإنشائية:
تكون العلاقة بين أطراف المصلحة في تنفيذ المشاريع الإنشائية علاقةً عقديةً، يحكمها ويحدّدها العقد الموقع بين طرفي المصلحة (المالك والمقاول)، والذي يخضع إلى عقد الإنشاءات العامَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة.
تكمن الحاجة في التعاقد بضرورة وجودِ قواعدَ شاملةٍ تحدِّد التزامات الأطراف الرئيسة، وكذلك العرضـيَّة التـي تنشـأ خـلال تنفيذ العقد، وكذلك إيجاد آليَّةٍ أو إطارٍ إجرائـيٍّ -تنظيمـي- يحسِّـن عمليـَّة التنفيـذ ويحكمهـا ويتعامل مع الظروف غير المتوقَّعة، والمتغيـرات التـي تحـيط بتنفيـذ عقـد المقاولـة، وحصر الخلافات التي تنشأ، وأنْ تكون هنـاك حلـولٌ واضــحةٌ لمثــل هــذه الظــروف عنــدما تقــع، والتــي تتعــارض مــع توقعــات ورغبــات أطــراف العقد. (الرشيدات، 2018).
فالظروف غير المتوقعة والمتغيـّرات التـي تحـيط بتنفيـذ المشاريع الإنشائية قـد تقتضي التعديلَ أثناء تنفيذ الأعمال: كاستبدال مواد بأخرى، أو إحداث زيـادة في كمِّيَّـات الأعمــال أو إنقاصـــها، أو تعـــديل التصـــميم، وقد تؤثّر حدوث هذه المتغيرات على طبيعة العلاقة مـا بـين أطـراف المصلحة، والتي تؤدي أحيانًا إلى تعثّر تنفيذ المشاريع وإلحـاق الضـرر بأطراف المصلحة. 
مدّة المشاريع وعملياتها متعدّدة المراحل، والتي تبدأ من الإعداد وبداية المشروع حتى التنفيذ والتسليم النهائي لها، وما تواجهه من الظروف المتعددة، والإمكانيات المختلفة، والشكوك، وإمكانية الوقوع في المخاطر مِن إطالةٍ لمدّة المشروع أو تكبده خسائر مالية وغيرها، تؤثِّر سلبًا على تشغيل المشروع واقتصاديات البناء (2011، Gajewska and Ropel).

2-5 عوامل النجاح في تنفيذ المشاريع الإنشائيّة:
يُعرَّف النجاح في تنفيذ المشاريع الإنشائية على أنَّه: تحقيق محلّ العقد الإنشائي ضمن الاعتبارات التعاقدية، وهذه الإعتبارات هي الاعتبارات الماليـة، واعتبارات الجـودة، والاعتبار الزمني لتنفيذ المشاريع. كما يُعرَّف بأنَّه: مجهودٌ مشتركٌ يجمع أطراف العمل المعنيّين، يتمثَّل بصاحب العمل (المالك) والمصمم الاستشاري والمقاول، وذلك بصورةٍ متعددة الخطوات والمراحل الهندسية والإدارية، ذات بداية ونهاية، ويكون الغرض منها تحقيق أهداف ذلك المشروع خلال مدَّةٍ محدَّدةٍ وبتكلفةٍ محدَّدةٍ، وذات جودة عالية (Larson and Grey،2016  (.
تتميّز المشاريع الإنشائية باحتوائها على قطاعين هما: قطاع تخطيط المشاريع، وقطاع حساب الكميات. يضيف مخطِّطو مشاريع البناء ومقدِّرو الحسابات قيمةً إلى المنظَّمة المتعاقدة من خلال التأكُّد مِن أنَّ التقدير والعطاء يعتمدان على فهمٍ قويٍّ للطرق والوقت والمساحة المطلوبة لتنفيذ المهام لكلِّ عقدِ بناءٍ والمخاطر المقابلة التي تنطوي عليها (Graham and Kelsey،  2005).
ويُعتبر التخطيط والتنفيذ والتنسيق ومراقبة المشاريع جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي يتمُّ القيام بها في شركات المقاولات أثناء تنفيذ المشاريع (Blyth et al.،2004 ).
والمشروع الإنشائي كباقي المشاريع الأخرى ذو ميزانيّةٍ محدَّدةٍ، تقبل الزيادة والنقصان بنسبٍ محدَّدة،ٍ تنتج مِن اعتبارات يقرِّرها صاحب العمل، ويكون ذا وقتٍ زمني محدَّدٍ للتنفيذ وذا مواصفاتٍ وجودةٍ معتمدةٍ، وتُعدّ تلك العوامل قيود رئيسيّة للمشروع يسعى مِن خلالها أصحاب العمل (المالك) إلى الحصول على مقاول يحقّق ما هو مطلوب مِن توازن بين هذه العوامل (Lester، 2014).
يُقاس نجاح مشروع البناء عادةً بأربعة نجاحاتٍ نموذجيَّةٍ بما في ذلك التكلفة والجدول الزمني وجودة الأداء والسلامة (Hughes et al.،  2004)،  Robinson et al. 2005)).
يشمل التخطيطَ السليم لتنفيذ المشاريع والذي يعمل على ضبط نجاح تنفيذها اختيار التقنيات المناسبة للتخطيط، وتقسيم المهام والمسؤوليَّات بعناية، وتقدير الموارد المطلوبة وتقدير مدَّة كلِّ نشاطٍ بدقَّةٍ وتحديد جميع التفاعلات الممكنة بين المهام المختلفة (.Hendrickson، 1989).
وقد عرَّف المهندس ويستفيلد نجاح التنفيذ الإنشائي للمشروع بأنَّه تحقيقُ رضى أصحاب المصلحة كمعيار نجاحٍ رئيسيٍّ (مكمل للمثلث الذهبي): الوقت، والميزانيّة، والجودة (Westerveld، 2003).
وأمَّا إدارة الجودة فهي مسؤوليَّةُ عدَّةِ أطرافٍ هم أنفسهم أطرافُ التنفيذ من المالك والمصمم والمقاول والمهندس المشرف على أعمال تنفيذ المشاريع الإنشائيّة.
وتقسم مراحل إدارة الجودة إلى مرحلتين: مرحلة إدارة الجودة ما قبل التعاقد، ومرحلة إدارة الجودة ما بعد التعاقد (أثناء تنفيذ المشروع الإنشائي):
أ- إدارة الجودة في مرحلة المشروع الأوليَّة:
وتبدأ إدارة الجودة في مرحلة التصميم من حيثُ اختيارُ المالك للمكتب الهندسي المصمم، وحرص المكتب الهندسي المصمم على تلبية حاجات وأهداف المالـك، والتماشي مع القوانين والقيود المعمـول بهـا، ودقّة مخرجات عملية التصميم؛ وذلك لـتلافي التعـارض المؤدّي إلى صدور الأوامر التغييرية خلال مرحلة تنفيذ المشاريع الإنشائية.
حدَّد معهد مدراء المشاريع -الذي تأسَّس في عام (1969م) بمنطقة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية (Wickwire، 2002 (- قائمةً بالمهام والخطوات التي يجب اتِّباعها مِن أجل ضبط الاحتمالية لنجاح تنفيذ المشاريع الإنشائية، والتي تشمل التخطيط الناجح والدقيق للمشاريع قبل تنفيذها والتي هي مِن المهام المفترضة على الاستشاري المصمم أو مدير المشروع حسب تعاقد المالك مع الجهة المخوّلة؛ وذلك على النحْو التالي: إنشاء خطّة إدارة المشروع، وجمع المتطلّبات، ووصف النطاق، وإنشاء هيكل تقسيم العمل (WBS)، ووصف الأنشطة المرافقة لعملية التنفيذ، وتقييم موارد النشاط، وتقييم مدّة النشاط، وإنشاء الجدول الزمني لكلِّ نشاط، وتقييم التكاليف المرتبطة بكلِّ نشاط، تحديد الميزانيَّة الإجمالية لتنفيذ المشروع الإنشائي، وجودة المطلوبة للعمل، وإنشاء خطَّة الموارد البشرية، وخطَّة الاتصال بين أطراف المصلحة، وخطَّة إدارة المخاطر، وتوضيح المخاطر، وإجراء التحليل الكمي والنوعي للمخاطر، وتخطيط حلول المخاطر، وأخيرًا تخطيط الشراء. (PMI، 2013).
وتلي إدارة الجودة في مرحلة التصميم إدارة الجودة في مرحلة طرح عطاء التنفيذ للمشاريع الإنشائية، وتهدف مرحلة طرح العطاء إلى تعاقـد المالك مـع مقـاول يكـون مسـؤولًا عـن التنفيـذ الإنشائي للمشروع  مقابل سعر (سعر العقد).
 لا تختلـف إجـراءات مرحلة طرح عطاء تنفيذ المشاريع الإنشائية في القطـاع الخـاصّ عنهـا في القطاع العام؛ سوى أنَّ القطاع العام تكون إجراءاته محكومةً بموجب قوانين محددة، أمَّا في القطـاع الخـاص فلصاحب العمـل الحريـَّةُ في التعاقـد مـع المقـاول الذي يريد.
ب – إدارة الجودة من المقاول قبل التعاقد:
يجب على المقاول أنْ يحرص على قراءة وتفهُّم جميع ما ورد في وثائق العطاء خلال مرحلة دعوة العطاء، حيث يجب عليه أن يطلب أيَّ وثائقَ ناقصةٍ؛ لتلافي ما قد ينتج مِن عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورةٍ صحيحةٍ.
وعلى المقاول أنْ يقدِّم سعرًا للعقد بعد أنْ يراعي ما يحتاجه تنفيذ المشروع مِن أيـدٍ عاملـةٍ وآليـَّاتٍ ومـواد، وكـذلك يجـب أنْ يضع في حساباته الحالات والظروف غير المتوقعة أثناء التنفيذ.
وعلى المقاول التحكُّم بالعوامل المختلفة والمرتبطة بضبط أداء الجودة أثناء تنفيذه للمشاريع الإنشائيَّة، منها: المراقبة الدقيقة والمستمرة لإدارة المشروع والأداء الفني له، وأخذ التدابير اللازمة لتلافي الصعوبات المصاحبة لزيادة أسعار المواد، وصعوبات شراء المواد وتأخيرات الدفع (Frimpong et al.،2003 (.
ج – إدارة الجودة اثناء تنفيذ المشروع:  
على المالك أنْ يراعي أثناء رغبته في إجراء التعديلات والتغييرات خـلال تنفيـذ المشروع ما قد يترتَّب على الأوامر التغييريَّة مِن تعـويضٍ مـاليٍّ للمقاول، أو زيادةٍ في المـدَّة والتكلفة المحدَّدة لتنفيذ المشروع.
ويجب على المالك تكلفة جهة إشراف (المهندس المشرف)، تمثل المالك لضمان متابعة جودة مخرجات التنفيذ، والحرص على مطابقة مخرجات التصميم ومخرجات التنفيذ وحسب العقد المبرم، ويجب التنويه على أنَّ المهندس المشرف يجب أنْ يعمل كجهةٍ مستقلَّةٍ في حلِّ النزاعات التي تنشأ بموجب العقد ودون تحيز لجهة المالك.
يعتمد نجاح إدارة الجودة بشكلٍ كبيرٍ على إدارة الممارسات، وتشمل هذه الممارسات: التحفيز مِن قبل الإدارة العليا للمقاول، والتزام كبار المدراء ضمن كادر المقاول بإدارة الموقع (Abdel-Razek، 1998).
من خلال ما سبق يعتبر عقد الإنشاءات مِن العقود التي تحتاج إلى مدّةٍ لتنفيذها، ولكن الظروف التي عقد في ظلِّهـا العقد والمحيطة بتنفيذ العقد هي ظروفٌ متغيِّرةٌ، وفي الواقع العملي يندر أنْ نجد عقدًا ينفـذ في ظـلِّ ذات الظـروف التـي نشـأ في ظلِّهـا. 
وتتَّسم عقود الإنشاءات بالتعقيد في طبيعتها؛ أيْ أنَّها تحتاج إلى طرقٍ لحلِّ الخلافات التي قد تنتج بالإضـافة إلى حدوث ظـروفٍ غيـر متوقعة، أو ظروف المقاول وعدم قدرته على التمويل، أو القدرة الفنِّيَّة أو الضعف في الإدارة والمتابعة وسوء التخطيط، ولأجل أنْ يبقى العمل مستمرًّا في المشـروع دون تعثِّر لا بُدَّ أنْ تُتَّخـذ القـرارات بالسـرعة المعقولـة خـلال تنفيـذ العمـل. 
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